كان كلامنا المتقدم في استدلال الشيخ الأعظم (يرحمه الله) الثاني: والذي صور فيه عدم إمكانية كون الواجب مشروطاً، بمعنى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ولابدية رجوع القيد إلى المادة، وقلنا إن الفرض هذا يقوم على السبر والتقسيم، إما أن يكون كذا أو يكون كذا، وخلاصة فرض الشيخ أو تقسيم الشيخ (يرحمه الله) يقول: إن العاقل إذا توجه إلى مطلوبه فإما أن يتعلق بمطلوبه غرضُهُ مطلقاً، وإما على حسب فرضية الشيخ لايريده أصلاً فإن العاقل إما أن لا يتعلق غرضه بالشيء أصلاً ولا يريده فهو خارج عن محل كلامنا، وإما أن يتعلق به الغرض ويريده بالفعل، فعلاً، بناء على وجود مصلحة وملاك له، أو يريده حتى مع عدم وجود ملاك له، بناءً على عدم تبعية الأحكام للملاكات الواقعية والمصالح، ثم قال: فإذا تعلق الغرض للعاقل بشيء فطلبه، فإما أن يكون ذلك الطلب والغرض تعلق به على جميع وجوهه دون وجه، أو على وجه دون وجه آخر! بل على جميع الوجوه، فيكون مطلقاً، أو أنه تعلق غرضه به على تقدير خاص بلحاظ خصوصية أخذت فيما تعلق به غرضه، وتلك الخصوصية داخلة تحت اختيار المكلف كما إذا قال المولى للعبد: إذا سافرت فقصر، فالقصر تعلق غرض المولى بالطلب من العبد أن يؤدي الصلاة قصراً بلحاظ سفره، ولكن السفر خصوصية اختيارية للمكلف، فيستطيع أن يبقى في بيته دون سفر، فإذا كان هذا
اختيارياً، أيضاً هذا الأمر الذي داخل تحت اختيار المكلف، فأيضاً على قسمين، فتارة يتعلق التكليف به مطلقاً، يعني أنت أيها المكلف آت بالتكليف وآت بالخصوصية التي لها دخل في التكليف، فيقول له مثلاً: أريد الصلاة قصراً، وأريدك أن تحصل المقدمة لتحقق الصلاة قصراً وهي السفر، ولذلك يقول: فإن كان اختيارياً فتارة يتعلق الغرض بالتكليف به مطلقاً، بنحو تكون الخصوصية مورداً للتكليف، فهو يريد الصلاة قصراً ويريد أن تسافر، فيجب تحصيلها مقدمة للتكليف، فهذا ماذا يصير؟ واجب مطلق المأتي به، وأخرى يتعلق الغرض بالتكليف بنحو لايجب تحصيل الخصوصية، يعني هذه الخصوصية لا يريدها المولى من العبد ولايريد للعبد أن يأتي بها، بل يقول للعبد أن تحققت هذه الخصوصية لك وعندك من باب الاتفاق فأت بالتكليف، إن اتفق إن سافرت فصل قصراً، إن استطعت إلى الحج فحج، ولا يقول له اذهب بع واشتر، فتمكن من الاستطاعة فحج، لا يقول له كذلك، بل يقول له: إن استطعت فحج، فهنا الخصوصية لا تكون داخلة كمقدمة للإتيان بالتكليف، ولذلك يقول: وأخرى يتعلق الغرض بالتكليف بنحو لا يجب تحصيل الخصوصية، بل يكتفى بحصول الخصوصية من باب الاتفاق، فيجب تحصيل التكليف، الصلاة قصراً إذا تحقق لك سفر، فيجب الاتيان بالحج إذا تحققت لديك استطاعة، وهكذا الأمر، يعني نفس الكلام الذي أوردناه يمكن أن يقال في الخصوصية غير الاختيارية، لأننا صورنا هذا في الخصوصية الاختيارية التي هي السفر، لكن ممكن أن نجعل ذلك في دخول الوقت.
لكن دخول الوقت من الواضح أنه لابد أن يكون ماذا؟ يعني المولى يطلب التكليف من المكلف بنحو لا يجعل تحصيل الخصوصية داخلاً في ذمة المكلف، الاستحالة في التكليف، الاستحالة في الطلب من المكلف أن يحقق هذه الخصوصية في التكليف، مستحيل أن يكون المكلف مدخلاً للوقت، لأنه خارج عن اختياره، ولذلك يقول: إذا ثبت هذا الفرض، يعني ثبت أن  المولى عندما يريد أن يكلف عبده فإما أن تكون الخصوصية الاختيارية مدخلة في التكليف فتجب من باب المقدمة وإما أن تكون خارجة عن التكليف وتحدث من باب الاتفاق فيكون الوجوب مطلقاً، عندنا فرضان، على أساس هذه المقدمة فُرِّق بين الواجب المشروط والواجب المطلق، باعتبار أن، والمطلق، لأن المطلق هو الذي تؤخذ الخصوصية فيه لكن لا بلحاظ كون هذه الخصوصية داخلة في التكليف من باب المقدمة، أما الواجب، ولذلك رأينا مثلاً: كثير من الواجبات هي واجبات مطلقة ولها خصوصيات وقد تكون مأخوذة في المكلف به، يعني في الواجب وليس في الوجوب، ولكنها ليست مطلوبة من المكلف، التي قلنا مثل ماذا؟ الستر والطهارة وما إلى ذلك، فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق الذي تؤخذ الخصوصية فيه ليس بكون الخصوصية قيداً في التكليف في الأول، يعني في الواجب المشروط وللمكلف به في الثاني بل بكون الخصوصية مورداً للتكليف في الثاني الذي هو الواجب المطلق دون الأول مع كون الخصوصية قيداً سواءً أخذت في الواجب المطلق أو المشروط، عرفنا هي قيد فيهما، هذا تقسيم الشيخ الذي استظهر منه (يرحمه الله) استحالة كون الشرط يرجع إلى المادة، لأنه من خلال هذا التقسيم يتضح لنا بالدقة أن الشرط دائماً يرجع إلى الهيئة.

الماتن علق على هذا التقسيم بأن هذا التقسيم يفيدنا فائدة، وهو أنه لو تم كلام الشيخ، طبعاً سيأتينا أن كلام الشيخ بهذا التقسيم غير صحيح، يعني ليس قائماً على الحصر السلب والإيجاب، ليس مثل أن العدد إما أن يكون زوجاً وإما أن يكون فرداً، بل هناك شق ثالث لم يتوجه إليه الشيخ أو سها عنه ـ إذا صح التعبير ـ فليس حصراً عقلياً.

ثم إن هذا الوجه لو تم لم يفرق فيه بين استفادة التكليف فيه من معنى حرفي كمفاد الهيئة أو استفادته من معنى اسمي، الذي قلنا إذا كان التكليف جائي من معنى اسمي هذا يمكن تقييده، مثل: أحرم عليك، أوجب عليك، أفرض عليك، هذه معاني اسمية.
كما أنه لا يفرق فيه بين أخذ الخصوصية شرطاً للتكليف في قضية شرطية، إذا دخل الوقت فصل، هذه قضية شرطية، أو إذا استطعت فحج، وأقول مثلاً يجب الحج على المستطيع، أو ليحج المستطيع إذا صح التعبير، كما لايفرق فيه بين أخذ الخصوصية شرطاً للتكليف في قضية شرطية وأخذ الخصوصية التي هي الاستطاعة عنواناً لموضوع، مثل ليحج المستطيع.

الماتن أيضاً يقول: ومن هنا لا يتجه من الشيخ ما سبق من احتمال عدم فعلية التكليف لو كانت الخصوصية عنواناً للموضوع، هذا أيضاً إشكال على الشيخ، في هذا التقسيم يتبين أن الشيخ يقول كلاماً، ثم ماذا؟ كأنه لا يلتفت إلى ما يلزم من كلامه، ألم يمر علينا بأن الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) قال التكليف المشروط على قسمين، تارة يكون الشرط آتٍ بجملة شرطية مثل: يجب على المكلف الحج إن استطاع إليه سبيلاً، أو حج إن استطعت، وأخرى يأتي الشرط من أين؟ ليحج المستطيع، يكون الشرط ـ إذا صح التعبير ـ قيداً في الموضوع، الذي قلنا إندك مع الموضوع، قال هذه الصورة الثانية نحتمل فيها أن يكون الشرط يرجع إلى أي شيء؟ إلى الوجوب، يعني أن يكون الوجوب مشروطاً كما يظهر من القواعد العربية، وما معنى كون الوجوب مشروطاً؟ معناه أنه لايجب على المكلف أن يحج إلا إذ استطاع، أما إذا كانت الجملة الشرطية هي التي قيدت التكليف فقلنا التكليف فعلي، هذا في نظر الشيخ الأنصاري، ولكن المكلف به مشروط باعتبار أن الشرط يرجع إلى المادة وليس إلى الهيئة، ألم نقل ذلك؟ يقول بناءً على هذه القسمة الترديدية الدائرة بين النفي والإثبات لافرق بين الصورتين، لأن المدار على المولى، المولى عنده صورتان: عندما يوجه طلباً للمكلف إما أن يجعل هذا الطلب مطلقاً وفعلياً أو لا، أو مقيداً، فإذا كان فعلياً شمل الصورتين، يعني شمل صورة أن يأتي الشرط بالجملة الشرطية أو أن يكون  الشرط جاءٍ كعنوان للموضوع، واضحة لنا هذه الفكرة كإشكال على الشيخ، أو أعيد تصوير هذا؟ 

الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) فرق بين تقييد الوجوب بالجملة الشرطية وأحال رجوع القيد إلى الوجوب، فقال في هذه الصورة مستحيل، ولكنه قال إذا قيدنا الوجوب بالوصف الذي يرجع إلى الموضوع فيمكن أن يكون القيد يرجع إلى أي شيء؟ إلى الوجوب، ثم أورد هذا التقسيم الذي يظهر منه استحالة رجوع القيد إلى الوجوب بصورة مطلقة، لابد أن يرجع القيد إلى الواجب، لماذا يرجع القيد إلى الواجب؟ لأن الطلب دائماً يكون فعلياً، والقيود لابد أن ترجع إلى الواجب لا إلى الوجوب، فيقول له بناءً على هذه القسمة فلا يوجد فرق، الفرق الذي أوردته بين كون القيد جاءٍ في جملة شرطية أو كون القيد جاءٍ كوصف للموضوع، يقول سيان، لأنه كلاهما القيد فيه يستحيل أن يرجع إلى الهيئة، لماذا يستحيل أن يرجع إلى الهيئة؟ إذ أن رجوعه إلى الهيئة يجعل الطلب غير فعلي، وقد أتضح لنا من خلال التقسيم أن الطلب لابد أن يكون من  المولى فعلياً غير مشروط، لأنه إن توجه إليه طلبه.
الماتن يريد أن يورد بعض الإشكالات على الشيخ الأعظم(يرحمه الله) ولكن خلاصة وعمدة إشكاله بأن الشيخ الأعظم افترض فرضية، ونحن نتصور فرضاً ثالث لم يلتفت إليه الشيخ أو سها عنه في تعبيرنا السابق، نقرأ ما قاله الماتن ثم نشرحه، نقول للشيخ الأعظم إن ما ذكرته من فرض أخذ الخصوصية المذكورة في المكلف به، يعني من رجوع القيد دائماً إلى ماذا؟ إلى المادة مع كون التكليف به بنحو لا يدعو إليها، تكليف بالمكلف به لا يدعو إلى الخصوصية، بل يكتفى بحصول الخصوصية من باب الاتفاق، لأنه ذكر قال: إنه إذا التفت إلى الخصوصية هذه لايكون قد طلب المكلف به على نحو يدعو إلى الإتيان بهذه الخصوصية، بل طلبه بنحو مطلق، لكن إن تحققت الخصوصية آتِ به من باب الاتفاق، الذي قلنا مثل: إن اتفق السفر فقصر.
بأن فرض أخذ الخصوصية المقدورة في المكلف به مع كون التكليف بهذا المكلف به لايدعو إلى الإتيان بهذه الخصوصية بل يكتفى بحصول  الخصوصية، السفر أو الاستطاعة من باب الاتفاق، هذا لا يظهر، يعني لماذا لا تكون هذه الخصوصية داخلة في الطلب؟ كما احتملت أن تكون هذه الخصوصية شرط من باب الاتفاق ـ إذا صح التعبير ـ ضعوا جملة (شرط من باب الاتفاق) بين قوسين، إذ نحتمل أنها ليست بشرط من باب الاتفاق بل شرط مأخوذ في الطلب، إن أردت أن تأتي بالحج فاستطع، يعني فحقق الاستطاعة، لماذا لايكون الأمر ذلك، يكون الطلب داعٍ للإتيان بها كمقدمة للمكلف به، نحتمل هذا، ولذلك يقول: غير ظاهر، وإن أقره عليه بعض الأصوليين، بل مع فرض تعلق الغرض بالمقيد وإمكان تحصيله بتحصيل قيده يتعين كون الاستطاعة مطلوبة، مع كون الله يريد من المكلف الحج، ويتمكن المكلف من كونه مستطيعاً ليحج، المفروض أن المولى يطلب الحج ويطلب تحقيق الاستطاعة لتحج، ولذلك يقول: وإن أقره عليه غيره، بل مع فرض تعلق الغرض بالمقيد، لأنا فرضنا الحج مقيد بالاستطاعة، والقصر مقيد بالسفر، وإمكان تحصيل الاستطاعة والسفر بتحصيل القيد الذي هو السفر والاستطاعة، يتعين كون القيد مطلوباً تبعاً لطلب ذي القيد، طلب تبعاً لطلب المقيد، إذا كنت أنا أطلب منك أن تحج يعني أطلب منك أن تستطيع، وإذا أطلب منك أن تقصر في صلاتك، يعني أطب منك أن تسافر.

وعدم تعلق الغرض بتحصيل الخصوصية يلزم منه إشكال، ما هو الإشكال؟ ملازم لعدم تعلقه بتحصيل المقيد، إذا تقول إن الله يطلب الحج مع الاستطاعة، ولكن لا يريد من المكلف أن يحقق الاستطاعة، مع إمكان تحقيق الاستطاعة، فمعنى ذلك أن الله لايريد من المكلف الحج، لماذا؟ لأنه لو أراد الحج لأمره بتحقيق الاستطاعة، إذ أن الحج لا يتأتى إلا مع تحقق الاستطاعة، ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن.
.......
نعم في قوة الشرط، نحن قلنا هذا في الأمس الماضي، ولذلك قلنا إذا كان هذا الوصف الذي هو وصف للموضوع ليحج المستطيع، يعني في الحقيقة هذا ماذا؟ ليحج المكلف المستطيع، فهذا وصف للمكلف، هذا بمثابة ماذا؟ حج إن استطعت، ولكن هنا لا نقول لام الأمر في قوة الشرط، نقول الوصف في قوة الشرط، لأن اللام فقط إرسال نحو المادة، ولكن لعل مرادك هذه الصورة التي بيناها.

بل مع فرض تعلق الغرض بالمقيد وإن كان تحصيل المقيد بتحصيل القيد يتعين كون القيد مطلوباً تبعاً للمقيد، لأن الله طلب الحج فلابد أن يطلب
 الاستطاعة، وطلب القصر فلابد أن يطلب السفر، وعدم تعلق الغرض بتحصيل الاستطاعة يلازم عدم تعلق الغرض بتحصيل الحج، الذي لايحصل بدونها، ولذا كانت داعوية التكليف بالشيء لتحصيل مقدماته داعوية عقلية لا شرعية، ألسنا نقول إذا طلب منك أن تصعد إلى السطح، يوجد طلب منك بأنك تنصب السلم، ولكن هذا الطلب وإن لم يكن شرعياً إلا أن العقل يدلل عليه، فههنا داعوية ولكن داعوية بحكم العقل، هذا إشكال الماتن على الشيخ (يرحمه الله) الذي صور أن الطلب لا يمكن أن يقيد بقيد يرجع إلى الوجوب، لأنه مستحيل ذلك، نعم قد يؤخذ هذا القيد من باب الاتفاق، إن حصل يجب عليك أن تحقق ما طلب منك، يجب عليك أن تحقق التكليف، إشكال الماتن عليه ما هو؟ يقول له هذا النحو من التصوير يلزم منه عدم الطلب للمقيد، لأن المقيد إذا كان مطلوباً ولا يتأتى إلا بقيده والقيد غير مطلوب فالمقيد غير مطلوب، عرفنا إشكال الماتن على الشيخ الأعظم(يرحمه الله).

 بعضهم وجه كلام الشيخ الأعظم بالتوجيه التالي: قال بأن الشيخ الأعظم يريد أن يبين لنا مطلباً دقيقاً خلاصته: أن المطلوب ليس هو الاستطاعة بأي وجه تحققت، المطلوب ماذا؟ الاستطاعة إن تحققت من باب الاتفاق، الله طلب من المكلف الحج وقيد الطلب بالاستطاعة، الحج المطلوب من المولى والمقيد بالاستطاعة ليس هذا القيد مطلوب على كل حال، يعني حتى لو حققه المكلف، لا، مطلوب إذا تحقق من باب الاتفاق ليس إلا، فالشيخ الأعظم عندما يقول: استحالة تقييد الطلب بالاستطاعة ناظر إلى هذه الدقيقة هذه الحيثية، وهو أن الطلب الذي يستحيل تقييده بالاستطاعة هو الطلب المشروط بتحقيق الشرط من باب الاتفاق.

نقول هذا أيضاً لا يمكن أن نلتزم به، لأن معنى إلتزامنا بذلك يورد علينا إشكال، ما هو الإشكال؟ الإشكال هو كالتالي، لو افترضنا أني أنا الآن أعلم بأن المولى طلب مني الحج وقيد طلبه بالاستطاعة، لكن أي استطاعة؟ كما صورناها الحاصلة من باب الاتفاق، لكن أنا ذهبت وقلت لماذا لا أبذل جهدي لأحقق الاستطاعة للحج، أبيع وأشتري وأشتري وأبيع، فتحققت لدي الاستطاعة فحججت ، المطلوب من المولى ما هو؟ المطلوب تحقيق الشرط الآتي من باب الاتفاق، لكن هذا الشرط الذي أنا حققته هل هو آت من باب الاتفاق أو من باب الجهد؟ من باب الجهد، فهل هذا هو المطلوب من المولى،فلو أديت الحج بهذه الصورة يقع الامتثال أو لا يقع؟ يقع عند الفقهاء، لو صورنا مراد الشيخ بالتصوير ذاك فالمفروض لا يقع، ولا يمكن أن يلتزم به الشيخ ولا غيره في هذا الفرض، انتبهنا لإشكال الماتن ماذا يقول له، يقول له: إذا
أردنا أن نوجه كلام الشيخ بتوجيه صحيح يمكن هذا التوجيه الصحيح، ولكن لازم هذا التوجيه الصحيح، أن الحج، أن الذي تتحقق استطاعته بالقصد والجهد لا يكون محققاً للامتثال، ولا يمكن أن يقول ذلك الشيخ ولا غيره.

نقرأها لعلها في كلام الماتن أكثر وضوحاً: نعم قد يوجه عدم التكليف بالقيد بأن ما هو المعتبر في المكلف به في الحج ليس هو مطلق وجود الخصوصية حتى نقول لو كان مطلق وجود الخصوصية فهذه ماذا؟ مطلق وجود الخصوصية، إما أن نقول بكلام الشيخ يستحيل تقييد الطلب بمطلق الخصوصية، لاستحالة تقييد الطلب بها، بل وجود الخصوصية من باب الاتفاق الذي لايتحقق مع البعث للخصوصية، وحينئذ يصير كلام الشيخ فيه مقبولية، يعني المولى لماذا لم يقيد طلبه بالإتيان بالحج، لماذا لم يقيده؟  أولاً يستحيل، ولو قيده لكان داع لتحقيق الخصوصية، يعني معناه يقول لك: آتِ بالخصوصية، بينما الأمر ليس كذلك بل يريد المولى أن الخصوصية إن تحققت من باب الاتفاق هذا هو المطلوب وهذا الذي يتحقق به الملاك، يقول سلمنا أن هذا يجعل كلام الشيخ سليماً لا يرد عليه إشكال، لكن السلامة من جهة لا تعني السلامة من كل الجهات، إذ يلزم ورود إشكال على الشيخ لا يمكن للشيخ الأعظم (يرحمه الله) الإلتزام به.

 ليتعين البعث إليها بتبع، بل وجود هذه الخصوصية من باب الاتفاق الذي لا يتحقق مع طلب البعث إليها، فعدم داعوية التكليف بذي الخصوصية إلى الخصوصية ليس لقصور في الداعوية، إذ ممكن أن يكون هذا الطلب داع للمقيد مع القيد، ممكن، بل لقصور في القيد حيث لا يترتب الغرض ولا يوجد الملاك لو وجد بداعي التوصل للمكلف به، لا يتحقق الغرض، لكن هذا التوجيه يندفع،لماذا يندفع؟ لازم هذا التوجيه عدم ترتب الغرض على القيد لو أتي به بداعي التوصل للمكلف به، كما مثلنا أنا حققت الاستطاعة لنفسي من باب الجد والكد والكدح فلا يكون من أفراد القيد، لأن المطلوب هو القيد الآتي على نحو الاتفاق، هل هذا القيد الذي حققته أتى على نحو الاتفاق أو على نحو القصد والجهد.

 ولا يتحصل به المكلف به المقيد، ولا يظن لا بالشيخ ولا بغيره أن يكون، خلاصة كلامه يؤدي إلى هذه النتيجة التي تجعل المكلف به لا يحقق، أو الامتثال لايسقط التكليف إذا كانت  الاستطاعة أتي بها عن قصد، حتماً كلام الشيخ لايؤدي إلى هذه الصورة.

أيضاً الإشكال الآخر على الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وأورده السيد الحكيم صاحب المستمسك جد الماتن: إذا أنت تقول إن الملاك في هذه الصورة يتحقق من باب الاتفاق، أي إذا تحقق القيد من باب الاتفاق تحقق ملاك الوجوب، فصارت داعوية من التكليف إلى المكلف به، تحققت ا لاستطاعة لك وعندك توجه الطلب إليك، نقول لك: هذا يرد عليك إشكال، مضافاً إلى ماذكره سيدنا الأعظم من أن لازم ذلك كون الوجود من باب الاتفاق كسائر القيود واجداً لجميع مبادئ الإرادة، وإن لم يصح البعث إليه، مع أنه قد يكون مبغوضاً، يعني عندنا بعض القيود التي فرضية الشيخ تؤدي إليها تكون من باب الاتفاق تتحقق عليها المصلحة وبالتالي تصير داعوية للتكليف، ولكن نقول لك بعض الأشياء التي تحدث من باب الاتفاق لا تتحقق عليها مصلحة، بل تتحقق عليه مفسدة، مثل ماذا؟ يقول: وإن لم يصح البعث مع أنه قد يكون مبغوضاً كما لو قيل: إن ظاهرت أو أفطرت أو قتلت مؤمناً فكفر، حتى القتل خطأ، فكفر، عرفنا إشكال السيد الحكيم ماذا يقول عنه الماتن، طبعاً  إشكال السيد الحكيم غير وارد على الشيخ الأعظم، ولكني أريد أن أشرحه وبالتالي أبين عدم وروده على الشيخ الأعظم، والعجيب من الماتن أنه أورده، الشيخ الأنصاري يقول: هذا قيد وذاك مقيد، وإذا تحقق هذا القيد من باب الاتفاق تحقق الملاك، فصار الطلب يتوجه إليك ويقول لك آت به، يقول إذا كان هذا من باب الاتفاق فمعناه أن القيد من باب الاتفاق فيه ملاك، يعني تتوافر فيه الملاك لداعوية الطلب إليه، يعني فيه المصلحة، يقول لك في بعض الأشياء مثل إذا ظاهرت فكفر، لو حدث الظهار من باب الاتفاق هذا ليس فيه مصلحة وليس فيه ملاك، ومع ذلك تحقق طلب بوجوب الكفارة وهذا خلاف ما تقوله أنت أيها الشيخ الأعظم أنه دائماً ما يتحقق من باب الاتفاق لابد أن تكون فيه مصلحة وملاك، هذا لا مصلحة فيه ، ومع ذلك توجه إليه طلب، هل ترون هذا الإشكال يرد على الشيخ الأعظم؟ هذا لايرد على الشيخ الأعظم، لأن كلام الشيخ ليس معناه أن الشيء إذا حدث من باب الاتفاق معناه أنه لابد أن توجد فيه مصلحة وداعوية، هذا القيد الذي هو الاستطاعة حدثت من باب الاتفاق فيه مصلحة، لكن شيئاً آخر حدث من باب الاتفاق، أنت قوي مثلما نقول وعندك قوة هائلة، حركت الجدار فسقط على شخص فقتلته خطأ، فيه كفارة لأنه فيه مفسدة، كلام الشيخ ليس دائماً أنه لا يتحقق من باب الاتفاق لابد أن تكون فيه مصلحة ، كلامه فقط أنه يترتب عليه حكم، وليس كلامه أن يوجد فيه مصلحة أو ملاك للمصلحة حتى نشكل عليه أنه في بعض الأحيان تتحقق الأشياء من باب الاتفاق ولا مصلحة فيها بل فيها مفسدة، هذا لا يرد على الشيخ.
مضافاً إلى ما ذكره سيدنا الأعظم من أن كلام الشيخ كون الوجود من باب الاتفاق كسائر القيود واجداً لجميع مبادئ الإرادة، هو من هذا الملاك، والمصلحة وإن لم يصح البعث إليه مع أنه قد يكون مبغوضاً كما لو قيل إن ظاهرت أو أفطرت أو قتلت، فكفر، هذه الأشياء لا مصلحة فيها ومع ذلك هناك داعوية وباعثية وتكليف.
ومن هنا كان الظاهر كون الشروط التي لا يجب تحصيلها مع كون المكلف قادراً عليها شروطاً للتكليف، يعني من خلال كلام السيد الحكيم الجد صاحب المستمسك من خلال إشكالاتنا التي أوردناها على الشيخ الأعظم يتبين أن هذه القيود ليس كما قال الشيخ الأعظم لابد من إرجاعها إلى المكلف به، لابد من أن يكو القيد راجعاً إلى المادة لا إلى الهيئة، بل يصلح أن تكون شروط راجعة للهيئة، ومن هنا كان الظاهر كون الشروط التي لا يجب تحصيلها مع كون المكلف قادراً عليها، مع القدرة عليها، شروطاً للتكليف لا للمكلف به، فلايصلح التكليف للداعوية إلى هذه الشروط لعدم فعليته قبلها، ولأنه إنما يدعو إلى متعلقه والمتعلق من جملته تحقيق الشرط، فإذا كان الشرط لم يتحقق فلا باعثية إلى ما كلف به، فلابد من القول برجوع القيد إلى التكليف إلى الوجوب، لا إلى المكلف به وإلى الواجب.

وبناءً على ذلك فنحن لابد أن نتمسك بظواهر اللغة التي سلم بها الشيخ الأعظم (يرحمه الله) ألم يقل الشيخ الأعظم أن ظاهر الجمل الشرطية عندما تأتي تكون راجعة كقيود للهيئة؟ نقول له أيضاً إذا كان هذا الاستظهار ولو كان بادئ ذي بدء يرجع القيد إلى الهيئة فلابد أن نتمسك بالظهور، فإن كان الظهور يرجع القيد إلى الوجوب قلنا إن هذا قيد للوجوب ولا وجوب فعلي قبل تحقق القيد، وإن كان الظهور يرجع القيد إلى الواجب كالستر والاستقبال فنقول بأن الوجوب مطلق والواجب مقيد، فنسير على وفق ما يؤدي به ظهور الدليل.

 ولذا كان عدم وجوب تحصيل الشرط تابعاً ثبوتاً لظهور الدليل في كونه قيداً لنفس التكليف لأخذه عنواناً لموضوعه في قضية حقيقية أو شرطاً له في ضمن قضية شرطية، القضيتان اللتان أورداهما مرة نقول: ليحج المستطيع، وأخرى نقول: حج إن استطعت، عندنا لأخذه عنواناً لموضوعه في قضية حقيقية، يعني كلما تحقق مستطيع هذه قضية حقيقية في أي زمان تشمل الموجود والمستقبل وجب عليه الحج، أو شرطاً في ضمن قضية شرطية: إن استطعت فحج، بل قال فيما تقدم إذا تتذكرون حتى إذا كان الشرط آت من دليل لي إجماع أو سيرة، يعني لو ورد الدليل: حج، ثم قام الإجماع على أنه لايجب على المكلف أن يحج إلا إذا اشترى رداءً، ولم يشترِ رداءاً، فلم يجب عليه الحج، لأن التكليف مقيد، هذا من باب المثال، ولذلك يقول: أو شرطاً له في ضمن قضية شرطية أو نحوهما إجماع أو سيرة، مع وضوح أنه لو بني على تنزيل ما يظهر منه رجوع الشرط للتكليف على رجوعه للمكلف به كما قال الشيخ الأعظم لم يكن وجه لاستفادة عدم وجوب تحصيل الشرط من التكليف، ولزم توقف البناء عليه على دليل خاص وليس بناؤهم على ذلك، هذا أيضاً إشكال يكون نتوجه إليه، أنت تقول أيها الشيخ الأعظم المستظهر من الشرط أنه يرجع إلى المكلف به ويستحيل أن يرجع الشرط إلى التكليف، ومعنى ذلك أن الشرط إذا كان يرجع إلى المكلف به لا إلى التكليف، فيجب على المكلف أن يأتي بالشرط كمقدمة للإتيان بالتكليف، لأن التكليف فعلي باعث ومنجز، ويقول لك: آت بمقدمات التكليف، والحال أن ما فهمه العلماء ليس كذلك، أن التكليف فيه مثل الاستطاعة للحج، لا يبعث إلى نحو الاستطاعة، فيصير دائماً هذه التكاليف التي موجودة والتي قلنا مقيدة ولا تدعو ولا تبعث نحو الإتيان بالمكلف به، تكون عندنا أدلة أخرى مستفادة من قرائن حالية أو مقالية تدلل على أن هذه الشروط بأجمعها ترجع إلى المكلف به وتصير مقدمات للواجب وليس هي شروط راجعة إلى الهيئة حتى لا يجب على المكلف تحصيلها، وأن لنا إثبات ذلك من أدلة أخرى، بل الظاهر أن علينا نتمسك بما يستظهر من الدليل من أن الشرط دائماً يرجع إلى التكليف لا إلى المكلف به فلا يدعو إلى الإتيان بالمقدمة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
